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لجنة مجلس الأمــن المنشـأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

ـــة مــن  مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجن
 الممثل الدائم للجمهورية التشيكية لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة للجمهورية التشـيكية لـدى الأمـم المتحـدة في نيويـورك تحياـا إلى 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وبالإشـارة علـى 
وجـه الخصـوص إلى الفقـرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، المــؤرخ ١٧ كــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٣، تتشرف بأن تقدم طيا تقريرا مستكملا من الجمهورية التشيكية عن جميـع 
ـــها في الفقــرة ١ مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥  الخطـوات المتخـذة تنفيـذا للتدابـير المشـار إلي

(٢٠٠٣) وعن جميع التحقيقات وإجراءات الإنفاذ المتخذة (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـــرة الشــفوية المؤرخــة ١٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ الموجهــة إلى رئيــس 
 اللجنة من البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الأمم المتحدة 

تقريــــــر مقـــــــدم عمـــــلا بأحكــام قــرار مجلــس الأمــن التــــابع للأمـــم المتحـــدة 
 (٢٠٠٣) ١٤٥٥ 

أولا – مقدمة 
يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
وطالبان وشركاؤهم في بلدكـم، والخطـر الـذي يشـكلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلا عـن 

الاتجاهات المحتملة. 
ـــات أو الأشــخاص المذكوريــن  لم يسـجل وقـوع أي أنشـطة معلنـة ذات صلـة بالمنظم
أعلاه في الجمهورية التشـيكية. إذ أنـه لم يتـم الإبـلاغ إلا عـن حـالات مـن الخـدع (الـتي يعلـن 
مرتكبوها أم أعضاء في طالبـان والقـاعدة) والحـالات الـتي أيـد فيـها أعمـالهم وآراءهـم، علـى 
ـــها اليســاري  وجـه الخصـوص، طـلاب مـن بلـدان إسـلامية والحركـات المتطرفـة المحليـة (بجناحي

واليميني). وقد بلغت هذه المظاهر ذروا في أواخر عام ٢٠٠١. 
على أن تنظيم القاعدة ما زال يشمل خطرا عالمي النطاق لا ينبغي التقليـل مـن شـأنه، 
ولا سـيما في مـا يتعلـق بمشـــاركة الجمهوريــة التشــيكية في حملــة مكافحــة الإرهــاب الحاليــة. 
وما انفكت قوة الشـرطة في الجمهوريـة التشـيكية، بتعـاون وثيـق مـع أجـهزة الاسـتخبارات في 
ــم  الجمهوريـة التشـيكية وغيرهـا مـن الـدول، تسـعى إلى رصـد واعـتراض أي نشـاط داخـل إقلي
الجمهورية التشيكية، وإلى التقليل ما أمكن من خطر أي هجوم أو أي عمل غير مرغـوب فيـه 
يقوم به هذا التنظيم داخل إقليم الجمهوريـة التشـيكية أو ضـد مصـالح الجمهوريـة التشـيكية في 

الخارج. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الـــتي وضعتــها اللجنــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ في  - ٢
النظــام القــانوني والهيكــل الإداري في بلدكــم، بمــا في ذلــك الإشــراف المــالي، والشـــرطة، 

والرقابة على الهجرة، والجمارك، والسلطات القنصلية؟ 
في ١ آذار/مـارس ٢٠٠٠، سـن القـانون رقـم ٢٠٠٠/٤٨ بشـأن التدابـير ذات الصلــة 
بحركـة طالبـان الأفغانيـة، وفي ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ سـن القـانون رقـم ٢٠٠٠/٩٨، بشــأن 
تنفيذ الجزاءات الدولية لصون السلم والأمن الدوليـين. وأصـدرت الحكومـة التشـيكية المرسـوم 
رقم ٢٠٠٠/١٦٤، بشأن التدابير ذات الصلـة بحركـة طالبـات الأفغانيـة، في ٧ حزيـران/يونيـه 
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٢٠٠٠، والمرسـوم رقـم ٢٠٠١/٣٢٧، بشـأن اتخـاذ تدابـير أخـرى ذات صلـة بحركـــة طالبــان 
الأفغانية، في ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠١، إنفاذا لأول القوانين المذكورة أعلاه. 

ويفرض نصا قـرار الحكومـة رقـم ٢٠٠٠/١٦٤ وقـرار الحكومـة رقـم ٢٠٠١/٣٢٧، 
بشأن التدابير ذات الصلة بحركة طالبان الأفغانية، واجبا يقضي بإنفاذ التدابير الجزائيـة المتخـذة 
ضــد طالبــان وفقــا لقــــراري مجلـــس الأمـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، وعمـــلا 

بقرارات لجنة الجزاءات ذات الصلة. 
ـــها طــابع السياســة الخارجيــة والقــانون  وينبغـي فـهم هـذه الخطـوات، الـتي يغلـب علي
ـــن تنــاول  الـدولي، في سـياق ارتباطـها الوثيـق بالتدابـير المحليـة الأخـرى. فعلـى سـبيل المثـال يمك
الإجراء الذي يتخذ ضد السـلوك اللاقـانوني للأشـخاص الاعتبـاريين، الـذي يمكـن وصفـه بأنـه 
تمويل للإرهاب، في إطار القوانـين الحاليـة علـى اعتبـار أنـه جنـح إداريـة أخـرى، تنظـم اللوائـح 
القانونية الخاصة فرادى الأعمال الموصوفة بذلـك. وفي الوقـت الحـالي، يتـألف الإطـار القـانوني 
لمعاقبـة الأشـخاص الاعتبـاريين، الذيـن تربطـهم صلـة بدعـم الإرهـاب، مـن قوانـــين الجــزاءات، 

ألا وهي القانون رقم ٢٠٠٠/٤٨، والقانون رقم ٢٠٠٠/٩٨ والاتفاقيات الدولية. 
وفي أعقاب ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، قرر الفريق المركـزي للأزمـات في الجمهوريـة 
التشـيكية جمـع قوائـم بأسمـاء المنظمـات والأشــخاص الذيــن يخضعــون للجــزاءات ذات الصلــة 
بالإرهاب والتي ينشرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلـس الاتحـاد الأوروبي، في وحـدة 
التحليل المالي في وزارة المالية. وتتولى هذه الوحدة تحليل وتوزيع هذه القوائم في إطـار القطـاع 

المالي وقوة الشرطة في الجمهورية التشيكية ودوائر الاستخبارات. 
ــامل  وفي هـذا العـام (٢٠٠٣)، يعكـف فريـق عـامل معـني بـالقوانين الإداريـة وفريـق ع
معني بالقانون الجنائي، يتألفان من ممثلين عـن إدارة الدولـة، علـى تحديـد إطـار تشـريعي جديـد 
بطريقـة مثلـى تتبـع لتحقيـق التحويـل والإنفـاذ العملـي لقوائـم الجـزاءات والمتطلبـــات الأخــرى 
الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية الأخرى، الـتي تلـتزم الجمهوريـة 
التشيكية بقراراا ولوائحها وتوصياا والتي تكون ذات صلة بمكافحة الإرهـاب، مـع التركـيز 
بصفة خاصة على تمويل الإرهاب، وذلك في الحالات التي لا تقع فيها العقوبـة علـى مثـل هـذا 

السلوك غير القانوني ضمن نطاق اختصاص القانون الجنائي. 
هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ في ما يتعلق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ وإذا كان هذا هو الحال، فيرجى بيان هذه المشاكل. 
في إطار مقار الشرطة، يتـم تدقيـق القوائـم الـواردة، وهـذه عمليـة تقتضـي نقـلا دقيقـا 
لأسمـاء الأشـخاص والمنظمـات. وتتمثـل المشـكلة الأخـرى الـتي يكـون مـن الأهميـة حلـها علـــى 
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نطـاق عـالمي في إضافـة المـــواد الفوتوغرافيــة، أي صــور الأشــخاص ذوي العلاقــة، وبصمــات 
الأصابع، إن أمكن، من أجل أن تكون رديفا لقواعد البيانات النصية. 

هل تعرفت السلطات داخـل بلدكـم علـى أي كيانـات أو أفـراد حـددت أسمـاؤهم  - ٤
من قبل؟ وإذا كان هذا هو الحال فيرجى إجمال الإجراءات التي اتخذت. 

لا. 
يرجى تزويد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد، الذيـن تربطـهم  - ٥
علاقة بأسامة بن لادن، أو بأعضاء طالبان أو القاعدة، والذين لا ترد أسمـاؤهم في القائمـة، 

ما لم يعرض ذلك الأمر التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر؟ 
ليس لدى الجمهورية التشيكية أي أسماء إضافية تقدمها. 

هل رفع أي من الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمـة دعـوى أو شـرع  - ٦
في إجـراءات قانونيـة ضـــد الســلطات في بلدكــم لإدراج اسمــه في القائمــة؟ يرجــى إعطــاء 

معلومات دقيقة وتفصيلية، حسب الاقتضاء. 
لا، لكن الفريق العامل المعني بتبادل المعلومات يتنـاول هـذه المسـألة نظريـا تحسـبا لأي 
إجراء. (أنشئ هذا الفريق في خريف عـام ٢٠٠٢ بمبـادرة مـن وحـدة التحليـل المـالي في وزارة 
الماليـة. ويـهدف هـذا الفريـق إلى الإسـهام في تنسـيق وتبـــادل المعلومــات بــين فــرادى الهيئــات 
الناشطة في مكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وإلى كفالـة أن يكـون النـاتج في سـياق 
دولي ناتجا موحدا. ويحضر اجتماعات الفريق ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الداخليـة، بمـا في 
ذلـك قـوة الشـرطة في الجمهوريـة التشـيكية، والمصـرف الوطـني التشــيكي، والرابطــة المصرفيــة 

التشيكية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية). 
ـــام ٢٠٠٢، واجتمــع حــتى الآن مرتــين في عــام ٢٠٠٣  واجتمـع الفريـق مرتـين في ع
ـــل العمليــات الــتي طبقتــها بلــدان أخــرى  ويتمثـل الهـدف المحـدد لهـذا الفريـق في تجريـب وتحلي

واجهتها هذه الظروف. 
هـل عـثرتم علـى أن أيـا مـن الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة هـو مـــن مواطــني  - ٧
بلدكم أو من المقيمين فيه؟ وهل لدى السلطات في بلدكم أي معلومـات ذات صلـة عنـهم 
ليست مدرجة في القائمة؟ وإذا كان هذا هو الحـال فـيرجى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات 

وبأي معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، كلما توفرت. 
لا. 
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ــــير اتخذتموهـــا لمنـــع  وفقــا لقوانينكــم الوطنيــة، إن وجــدت، يرجــى بيــان أي تداب - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، ولمنـع 
الأفراد من المشاركة في معسكرات التدريب التابعة للقاعدة المنشأة داخل إقليم بلدكـم أو 

في بلد آخر؟ 
لا يضم قانون العقوبات أحكام بشأن جسم جريمة التجنيد في جماعات إرهابيـة أو في 
عضوية جماعة إرهابية. على أنه، بموجب المادة ٣٤ (ز) من قـانون العقوبـات، يكـون الظـرف 
المشدد عموما لمرتكب الجريمـة هـو الحالـة الـتي يكـون فيـها الفـاعل قـد ارتكـب الجريمـة منظمـا 
للجماعة الإرهابية أو عضوا فيها أو طرفا في مؤامرة، لأن لهذا الظرف، بموجـب المـادة ٣ (٤) 
من قانون العقوبات، أهمية حين يتم تقييم درجة الخطر التي يتعرض لها اتمع (العنصـر المـادي 
للجريمـة). ويتضمـن قـانون العقوبـات أحكامـا تعـاقب علـى تنظيـــم الجريمــة وتقــديم المســاعدة 
بشأا والتحريض على اقترافها، بما في ذلك تدبير الوسائل (المادة ١٠ مـن قـانون العقوبـات)، 
والمشاركة الفعلية في التآمر لإتيان عمل إجرامي، بمـا في ذلـك تقـديم الدعـم لـه (المـادة ١٦٣ أ 
مــن قــانون العقوبــات)، وتحريــض آخــر علــى ارتكــاب جــرم مــا (المــادة ١٦٤ مــن قـــانون 
ـــانون مثلمــا  العقوبـات)، ومـا إلى ذلـك. والشـروع في ارتكـاب جـرم مـا أمـر يعـاقب عليـه الق

يعاقب على التحضير لارتكاب جرم ما في حالة الجرائم الجسيمة. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
بموجب نظام الجزاءات (الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرتـان 
١ و ٢ (أ) من القرار ١٣٩٢ (٢٠٠٢)، علـى الـدول أن تجمـد مـن دون تأخـير الأمـوال 
وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة العـائدة إلى الكيانـات والأفـراد المدرجـة 
أسمــاؤهم في القائمــة، بمــا في ذلــك الأمــوال المســتمدة مــن الممتلكــات الــــتي يحوزوـــا أو 
يديروـا، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، أو عـــن طريــق أشــخاص يعملــون لحســام أو 
بتوجيه منهم، وأن تكفل عدم إتاحة أي من هذه الأموال أو أي أموال أو أصـول ماليـة أو 
موارد اقتصادية أخرى لمنفعة هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريـق 

رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها. 
ملاحظـة: لأغـراض إنفـاذ إجـراءات أوامـر الحظـر المـالي في نظـــام الجــزاءات هــذا، 
تعرف �الموارد الاقتصادية� بأا الأصول مـن جميـع الأنـواع الماديـة وغـير الماديـة، والمنقولـة 

وغير المنقولة. 
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩
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الأساس القانون المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الذي تقتضيـه القـرارات المشـار إليـها  -
أعلاه؛ 

أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول في إطـار القـانون المحلـــي، والخطــوات المتخــذة  -
لمعالجتها. 

يمثــل القــانون رقــم ٢٠٠٠/٩٨، وهــو قــانون الجــزاءات العامــة، الحكــــم الإطـــاري 
الأساسي لإنفاذ الجزاءات الدولية في القانون التشيكي. وفي نطاق هـذا القـانون، للحكومـة أن 
تصـدر مرسـوما تنظـم أو تحـدد فيـه نظـم الحظـر وقيـودا أخـرى علـى نحـو يتفـق مـع قـرار مـــن 
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في مجـال القيـود 
المالية. وقبل سن هذا الحكم العـام، دخـل القـانون رقـم ٢٠٠٠/٤٨ حـيز التنفيـذ؛ وهـذا يتيـح 
حكما إطاريا مماثلا، ولكن في مـا يتعلـق بحركـة طالبـان الأفغانيـة فقـط. وعمـلا ـذا القـانون، 
صـدر المرسـومان الحكوميـان رقـم ٢٠٠٠/١٦٤ و ٢٠٠١/٣٢٧. وقـد أرسـيا واجـب تنفيـــذ 
تدابــير الجــــزاءات ضـــد طالبـــان وفقـــا لقـــراري مجلـــس الأمـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ 

 .(٢٠٠٠)
وكلا الحكمين التشريعيين المذكورين أعلاه يستهدف تنفيذ نظـم الجـزاءات المفروضـة 
ضد كيانات أو أشخاص لهم صلة بإقليم دولـة معينـة. وحالمـا هزمـت قـوات التحـالف طالبـان 
ولم تعد أنشطة طالبان ذات صلة بإقليم أفغانستان أو أي إقليم آخر، وهـو الأمـر الـذي تمثلـت 
استجابة اتمع الدولي لـه بقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، الـذي 
رفع الجزاءات المفروضة ضد أفغانستان، وبالإبقاء على الجـزاءات ذات الصلـة مباشـرة بطالبـان 
وممثليـهم فقــط، لم يعــد المرســومان الحكوميــان رقــم ٢٠٠٠/١٦٤ و ٢٠٠١/٣٢٧ يطبقــان 
بدرجـة كافيـة. ويعـود السـبب في هـذا إلى أن القوانـين التشـــيكية تقــدم علــى أســاس المفــهوم 
التقليدي للجزاءات الدولية، المطبق حتى الآن على الساحة الدولية، أنه المفهوم الذي يتمثـل في 
أن الكيـان فُرضـت ضـده الجـزاءات إنمـا كـان دائمـا هـو دولـــة، وأن الجــزاءات كــانت لذلــك 
تنصـرف إلى إقليـم تلـك الدولـة. وكـان هـذا هـو التطبيـق الإقليمـي للجـزاءات. علـى أنـه بعـــد 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وفي نطاق نظام الجزاءات الحالي، ظهر مفهوم آليـة جديـدة لتدابـير 
الجزاءات، أي فرض جزاءات ضد أشخاص على صلة بأنشطة إرهابية ولكن لا يظـهر في هـذا 

المفهوم أن إقليم دولة معينة أو عضوية دولة معينة هو القاسم المشترك. 
وعليه فإن الجمهورية التشيكية تسـعى سـعيا حثيثـا إلى الوصـول إلى حـل لهـذه الحالـة. 
ويتمثل أحد الاحتمالات المطروحة في أن يدخل على القانون رقم ٢٠٠٠/٩٨، تعديـل يحولـه 
إلى حكم إطاري لتنفيذ الجزاءات الدوليـة لا يسـتهدف دولا أو حركـات تمـرد أو قـوة منظمـة 
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أخرى بعينها ومواطنيها أو الأعضـاء فيـها فحسـب ولكنـه يسـتهدف أيضـا أشـخاصا طبيعيـين 
واعتباريين على صلة بأنشطة إرهابية لا يكـون فيـها كيـان معـين بموجـب القـانون الـدولي هـو 
الموضوع الرئيسي للعقوبة. وذه الطريقة، يمكن الربط بين نظامين مختلفين للجـزاءات – نظـام 
العقوبـات التقليـدي الـذي يفـرض ضـــد أشــخاص القــانون الــدولي، والنظــام الجديــد، الــذي 
يستهدف أساسا الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين. ويتمثل احتمال آخـر مطـروح 
في إنشاء حكم قانوني إطاري، على مستوى قانون من القوانين يتخذ أساســا لإصـدار مراسـيم 
حكومية تنفذ الجزاءات الدولية المفروضـة ضـد أشـخاص طبيعيـين أو أشـخاص اعتبـاريين دون 
غيرهم والذين لهم صلـة بالإرهـاب. وهـذا سـوف يكـون قانونـا جديـدا للجـزاءات الراميـة إلى 

مكافحة الإرهاب. 
ومن أجل الوصول إلى حل مناسب، أنشئ فريق عامل معني بالقــانون الإداري وفريـق 

عامل معني بالقانون الجنائي. يرجى الاطلاع على الملحوظة رقم ٢ المذكورة أعلاه. 
والمسـألة المتبقيـة هـي الصلـة بـين قوائـم الجـزاءات أو التدابـير التقييديـة المفروضـة ضـــد 
أشـخاص مدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة وبـين مفـهوم حقـــوق الإنســان الأساســية أي الحــق في 

محاكمة عادلة. 
ـــع تمويــل الإرهــاب في عــام  ووقَّعـت الجمهوريـة التشـيكية علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقم
٢٠٠٠. ومـن المقـرر موافـاة الحكومـة بمشـــروع قــانون العقوبــات الجديــد في حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٣. وقد أعد مشروع القانون هذا والقوانين ذات الصلة كي تستخدم في التنفيـذ الكـامل 
للالتزامات الواردة في الاتفاقيـة والمتعلقـة بمعاقبـة الأشـخاص الاعتبـاريين وإيقـاع العقوبـة علـى 
أصولهم ذات الصلة بتمويل الإرهاب. ومن المقرر في وقـت لاحـق، أي في ٣٠ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٣، موافـاة الحكومـة بمعلومـات عـن التدابـير الـتي مـن شـأا أن تمكـن مـن التصديـق علـــى 
ـــدة في قــرار الجمعيــة العامــة ١٠٩/٥٤ المــؤرخ  الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب المعتم

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخل حكومتكـم لكشـف الشـبكات الماليـة  - ١٠
التابعـة لأسـامة بـن لادن أو القـاعدة أو طالبـــان أو الشــبكات الــتي تقــدم الدعــم لهــم، أو 
اموعـات أو الأفـراد والمشـاريع والكيانـات أو الأفـراد ذوي الصلـة ـم ضمـــن ولايتكــم 
القضائية، والتحقيق فيها. ويرجى الإشارة، حسب الاقتضـاء، إلى كيفيـة تنسـيق جـهودكم 

وطنيا وإقليميا و/أو دوليا. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي علـى المصـارف و/أو المؤسسـات الماليـــة الأخــرى أن  - ١١
تتخذها للعثور على الأصول التي تعود إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو طالبـان، 
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أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة م أو الأصول الـتي يسـتخدموا لمنفعتـهم وتحديدهـا. 
ويرجـى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق بــ �الحـرص الواجـــب� أو �إعــرف عميلــك�. ويرجــى 
ــة  إيضـاح كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن الرقاب

وأنشطتها. 
 

رد مشترك على السؤالين ١٠ و ١١ 
لا يشير الإطار التشريعي في الجمهورية التشيكية إلى تمويل الإرهاب في حد ذاته علـى  - ١
أنه جريمة من الجرائم. وتعتبر هذه الجريمة مشـاركة في جريمـة، يتوفـر لارتكاـا التمويـل أو أي 
شكل آخر من أشكال الدعم. وتعتمـد مـدد المحكوميـة ونـوع العقوبـة علـى الجـزاءات الجنائيـة 
للجريمة التي تلقى التمويل (الإرهاب – المـادة ٩٣، والتخريـب – المـادة ٩٥، وتعريـض سـلامة 
ـــا إلى  – المـادة ١٨٠ أ، وخطـف الطـائرات – المـادة ١٨٠ ج، وم الطـائرات أو السـفن للخطـر 

ذلك). 
وتتمثـل الوثيقـة القانونيـة الأساسـية، الـتي تكفـل الدفـاع في الجمهوريـة التشـيكية ضــد 
غسل الأموال (التي طبقت مؤخرا ضد تمويـل الإرهـاب) في القـانون رقـم ١٩٩٦/٦١، بشـأن 
اتخاذ تدابير معينة لمكافحة إضفـاء الطـابع القـانوني علـى العـائدات المتأتيـة مـن الجريمـة، بصيغتـه 

المعدلة. 
وفي مـا يتعلـق بمكافحـة الأمـوال تخضـع النظـم المصرفيـة للتفتيـش الـذي تقـوم بـه هيئــة 
إشـراف مصرفيـة تابعـة للمصـرف الوطـني التشـيكي. وقـد أصـــدرت الرابطــة المصرفيــة معايــير 
النشاط المصرفي رقـم ٤ لعـام ٢٠٠٠ – المبـادئ والإجـراءات الداخليـة الراميـة إلى منـع إضفـاء 
الطابع القانوني على العـائدات المتأتيـة مـن الجريمـة في المصـارف، الـتي تضـع الأسـس بمزيـد مـن 
التفصيل للإجراءات التي على المصـارف اتخاذهـا للتعـرف علـى المعـاملات المصرفيـة والعمـلاء، 

بما في ذلك حالات الائتمان. 
وقد تم إحراز إنجازات في ما يتعلق بإعطاء الأولوية على مبدأ السـرية المصرفيـة، وهـي 
أولوية تشمل الالتزام بإتاحة البيانات عملا بأمر صادر عــن المحكمـة، وتوجـب علـى المصـارف 
تقـديم تقـارير إلى وحـدة التحليـل المـالي في وزارة الماليـة، الـتي تعـنى بمسـألة الجريمـة الماليـــة وفقــا 
للقـانون رقـم ١٩٩٦/٦١، بشـأن اتخـاذ تدابـير معينـة لمكافحـــة إضفــاء الطــابع القــانوني علــى 
العوائد المتأتية مـن الجريمـة، بصيغتـه المعدلـة. ذلـك أنـه بموجـب المـادة ٦ مـن هـذا القـانون، قـد 
يعاق أمر العميل لمدة أقصاها ٧٢ ساعة، وهي المدة التي يوفرها القانون لوحـدة التحليـل المـالي 
في وزارة المالية لإجراء تحقيــق في معاملـة مشـتبه فيـها وتقـديم تقريـر بشـأن هـذه الحالـة بعينـها. 
وإذا ما تم في غضون هذه المهلة الزمنية المحددة الكشـف عـن ملابسـات تشـير إلى إمكـان إتمـام 
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ارتكـاب جريمـة مـــا فســوف تقــدم شــكوى ــذا الخصــوص. ويتــم إخطــار المؤسســة الماليــة 
(المصرف مثلا) التي جمدت الأصول فيها بحقيقة الأمر وتكون المؤسسة المالية ملزمـة مـن الآن 
فصاعدا بعدم تنفيذ أمر العميل لمـدة ثلاثـة أيـام أخـرى ليتسـنى لسـلطات الشـرطة اتخـاذ إجـراء 
بتجميد الحساب لمدة أخرى. وإن لم تقم وحـدة التحليـل المـالي في وزارة الماليـة برفـع شـكوى 
فإن المؤسسة المالية لا تكون ملزمة وفقا لهذا القانون بإرجاء تنفيــذ أمـر العميـل إلى مـدة أطـول 

(أمر، مثلا، بسحب أو تحويل أصول مالية). 
وبموجب القوانين النافذة، يجـب علـى جميـع المؤسسـات الماليـة القيـام، في جملـة أمـور، 
بالكشف عن أي معاملـة يزيـد مبلغـها عـن ٠٠٠ ٥٠٠ كرونـة تشـيكية (يسـاوي كـل دولار 
من دولارات الولايات المتحدة ٢٨ كرونة تشيكية تقريبا)، أمـا في حالـة المصـارف فـإن المبلـغ 
يكون ٠٠٠ ١٠٠ كرونة تشيكية (قـانون المصـارف)، وأمـا في حالـة مكـاتب الصرافـة، علـى 
نحو ما حدد ذلك نظام المصرف الوطني رقم ٢٠٠٠/١، بشـأن تنفيـذ معـاملات تشـمل مبـالغ 

بالقطع الأجنبي، فإن الحد الأقصى لها يكون هو ٠٠٠ ٢٠ كرونة تشيكية. 
وعلاوة على ذلك، فإن هذا القانون يجعل فحص جميع المعاملات (بصرف النظـر عـن 
قيمها المالية) أمرا واجبا إذا كانت هناك دلائل على الاشتباه في هذه المعاملات. ففـي حـالات 
ــذه  وجـود معـاملات يشـتبه فيـها، تكـون المؤسسـة الماليـة ملزمـة بالكشـف عـن الأطـراف في ه
المعاملات وتقديم تقرير عن ذلك إلى وحدة التحليل المالي في وزارة الماليـة (ويتعلـق هـذا الأمـر 
أيضا بالمعاملات الائتمانية التي تخضـع دائمـا لإجـراء التعـرف مسـبقا علـى العميـل). وبموجـب 
تدابير صادرة عن المصرف الوطني التشيكي، تكون المصـارف ملزمـة ببيـان غـرض المدفوعـات 

في حسابات العملاء إلى الخارج ومن الخارج). 
وفي الحالات التي يكون فيها أسباب وجيهة للاشتباه في أن طرفـا مـن أطـراف معاملـة 
ما يتصرف باسمه لحسـاب شـخص ثـالث أو أنـه يخفـي حقيقـة أنـه يتصـرف لحسـاب شـخص 
ثالث، تسعى المؤسسة المالية إلى الكشف عن هوية الأشخاص الذين يشـكلون طرفـا ثالثـا بنـاء 
ـــذه المؤسســة، أو تقــوم المؤسســة، في أســرع وقــت ممكــن، باتخــاذ  علـى المعلومـات المتاحـة له

خطوات للكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص (المادة ٢ (٥) من القانون رقم ١٩٩٦/٦١). 
وتكون المؤسسة المالية ملزمـة، بنـاء علـى طلـب مـن الـوزارة وفي مهلـة زمنيـة تحددهـا 
تلك الوزارة، بالكشف للوزارة عن معلومات تتعلـق بمعـاملات تخضـع للالـتزام بـالتعرف علـى 
هويـة العميـل وتجـري الـوزارة تحقيقـات بشـأا، أو بموافـاة الـوزارة المذكـورة بوثـائق عـن هــذه 
المعاملات، أو بتمكين موظفي الوزارة المأذون لهم من الوصـول إلى هـذه الوثـائق حـين يجـرون 



1003-43081

S/AC.37/2003/(1455)/59

تحقيقات أو فحوصات، وبموافاة الوزارة بمعلومات عن الأشخاص الذين يكونون، بـأي صفـة، 
أطرافا في هذه المعاملات (المادة ٨ (١) من القانون رقم ١٩٩٦/٦١). 

وتكون جزاءات القانون الجنائي على تمويـل الإرهـاب متناسـبة والأسـباب الموضوعيـة 
ـــى العــائدات  للقضيـة الـتي تتعلـق هـذه الجـزاءات ـا. ففـي حـالات إضفـاء الطـابع القـانوني عل
المتأتيـة مـن الجريمـة، وعلـى السـلوك الـذي يمكـن وصفـه بأنـه تمويـل للإرهـاب تحـدد جــزاءات 
مناسـبة تتخـذ شـكل السـجن أو مصـادرة الأصـول أو فـرض عقوبـات نقديـة، أو القيـام، عنـــد 

الاقتضاء، بحظر النشاط ومصادرة الأصول. 
وفي حــالات الإخــلال بالواجبــات الــواردة في قوانــين الجــزاءات (أي القــانون رقــــم 
٢٠٠٠/٩٨ بشأن تنفيذ الجزاءات الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمـن الدوليـين، والقـانون 
رقـــم ٢٠٠٠/٤٨ بشـــأن التدابـــير ذات الصلـــة بحركـــة طالبـــان الأفغانيـــة، والمرســـوم رقــــم 
٢٠٠٠/١٦٤ بشأن التدابير ذات الصلة بحركة طالبان الأفغانية)، قد يكون الشخص الطبيعـي 
أو الشخص الاعتباري عرضـة لغرامـة (عقوبـة إداريـة) تصـل كحـد أقصـى إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ 
كرونة تشيكية، وإذا ما تعرضت للخطر مصـالح هامـة جـدا ذات صلـة بالسياسـة الخارجيـة أو 
بـالأمن فإنـه قـد تفـرض غرامـة قـد تصـل إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠ كرونـة تشـيكية. وفي مـا يتعلـــق 
بحالات الإخلال بالواجبات المنصوص عليـها في القـانون رقـم ١٩٩٦/٦١، قـد تفـرض غرامـة 
تصـل إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ كرونـــة تشــيكية، وتكــرار الإخــلال بالواجبــات أو عــدم أدائــها في 
غضـون فـترة اثـني عشـر (١٢) شـــهرا متتاليــة قــد يعــرض لغرامــة تصــل إلى ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ 
كرونة تشيكية و/أو إلغاء الرخصة بممارسة أنشطة تجارية وغيرها من أنشطة العمـل للحسـاب 

الخاص. 
وفي عام ٢٠٠٢، أُعد وأُعلن نظام للصرف الوطني التشيكي يراعي المتطلبات الـواردة 
في مادة لجنة بازل للإشراف المصرفي المعنونة �اليقظة الواجبة للعملاء في الأعمـال المصرفيـة�، 
ـــع الرابطــة  يتمثـل جزؤهـا الأساسـي في تطبيـق مبـدأ عميلـك. ومراعـاة للحاجـة إلى التشـاور م
المصرفية التشيكية وإدارة التحليل المالي في وزارة المالية ومكتب حماية البيانـات الشـخصية فـإن 
هـذا النظـام لـن يصـدر حـتى أواسـط عـام ٢٠٠٣. وبشـأن الموافقـة علـى تعديـل القـــانون رقــم 
ـــائدات المتأتيــة مــن  ١٩٩٦/٦١ بشـأن تدابـير معينـة لمكافحـة إضفـاء الطـابع القـانوني علـى الع
الجريمة وبشأن إدخـال تعديـل علـى القـانون ذي الصلـة، يشـمل إمكانيـة اتخـاذ تدابـير لمكافحـة 
غسل الأموال في نطاق مكافحة تمويل الإرهاب، فإن المصرف الوطني التشـيكي يتوقـع أن يتـم 

تعديل النظام المذكور أعلاه ليشمل هذا اال أيضا. 
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حالة التنظيم. في إطار إدارة الكشـف عـن الفسـاد والجريمـة الجسـيمة، التابعـة  - ٢
لقوة الشرطة في الجمهورية التشيكية، أنشئت وحـدة متخصصـة تعـنى بالعـائدات، تتعـاون مـع 
إدارات أخرى للشرطة الجنائيـة والمحققـين الجنـائيين العاملـة في شـتى أنحـاء الجمهوريـة التشـيكية 
(أي من المقر الوطني للمخدرات، وإدارة كشف الجريمة المنظمـة، وإدارة الجريمـة الماليـة وحمايـة 
الدولة)، من أجل البحث عــن العـائدات المتأتيـة مـن الجريمـة الخطـيرة وتوثيقـها وتحديدهـا. وفي 
ما يتعلق بالتحقيقات المالية، فإنه يتم إجراء تدقيقات أيضا بشأن وجود أطراف ثالثة لا تكـون 
ناشطة في ارتكاب الجرائم منذ مراحلها الأولى ولكنها ناشطة في إضفـاء الطـابع القـانوني علـى 

العائدات المتأتية من هذه الجرائم. 
وتحت إشراف وحدة التحليل المالي التابعـة لـوزارة الماليـة، أنشـئ فريـق عـامل مشـترك 
بين الإدارات، يدعى فريق تبادل المعلومات. ويتناول هذا الفريق المشـاكل الراهنـة ذات الصلـة 
بغسل الأموال وتمويل الإرهـاب، والكشـف عـن العـائدات المتأتيـة مـن الجريمـة. ويضـم الفريـق 
العـامل أعضـاء مـن شـتى الـــوزارات وغيرهــا مــن ســلطات الحكومــة، مــن ذوي الاختصــاص 
القضـائي في هـذا اـال. وفي الاجتماعـات الـتي تعقـد بانتظـام يتـــم تبــادل المعلومــات وإجــراء 
تقييمات للمشاكل الراهنة في االات ذات الصلة، مع مساع لاعتماد تدابير (من مثل الحـض 

على اتخاذ تدابير تشريعية) من شأا حل المشاكل التي نشأت. 
وقــد تم إبــرام اتفــاق بــين وزارة الداخليــة ووزارة الماليــة علــى اتبــاع ــــج مشـــترك 
والمساعدة المتبادلة والتعاون في مكافحة الجريمة التي دد بالخطر المصالح المالية للدولـة. ويتمثـل 
موضوع هذا الاتفـاق في الـتزام كـلا الفريقـين المتعـاقدين علـى تزويـد الآخـر، في نطـاق النظـم 
القانونية السارية، بالمعلومات الضرورية، وفي تنسيق أنشطتهما في مجـالات الاهتمـام المشـترك. 
ـــرطة  وفي مـا يتعلـق بمكافحـة الإرهـاب يقـترح إبطـال سـرية الضرائـب في مـا يتصـل بوحـدة ش
متخصصــة وإجــراء تحقيقــات في الأنشــطة الإرهابيــة والحصــول علــى إيضاحــات بشـــأا في 
الأحوال الضرورية. ويتعـين تنظيـم رفـع السـرية هـذه في اللائحـة الضريبيـة الجديـدة (الـتي تحـل 
محل قانون إدارة الضرائب والرسـوم الأصلـي)، الـتي مـن المتوقـع سـنها في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. 
وكذلك أبرمت وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)، مع جميع دوائر أجـهزة الاسـتخبارات 
ــــة (قـــوة الشـــرطة في الجمهوريـــة  (العســكرية والمدنيــة)، ومــع وزارة الدفــاع ووزارة الداخلي

التشيكية)، اتفاقا ثنائيا كثّف تبادل المعلومات ما بين السلطات المعنية هذه. 
ومنـذ بدايـة عـام ٢٠٠٣، كـان هنـــاك تعــاون ثنــائي مباشــر مــع وحــدة المقــر المــالي 
والضريـبي المركـزي المنشـأة حديثـا، ويشـمل هـذا التعـاون القيـــام بالتعــاون في التدقيقــات وفي 
إعـداد الوثـائق المتعلقـة بمصـادر الدخـل القانونيـة للأشـخاص موضـع الاهتمـام وتطبيـق المبــادئ 
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البديلة ألا وهي استتراف الأصول غير القانونية (مبادئ زعزعة الاستقرار الاقتصادي للـهياكل 
الإجرامية)، وتطبيق المبدأ المتعلق بالانتهاك البديل - التهرب مـن دفـع الضرائـب ومـن الرسـوم 
ومن تسديد المدفوعات القانونية (المــادة ١٤٨ مـن قـانون العقوبـات) أو عـدم الإيفـاء بواجـب 

الإبلاغ في الإجراءات المالية (المادة ١٤٨ ب من قانون العقوبات). 
وهناك أعمال أخرى، تتعلق بإيجـاد حلـول للمـهام المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب (بمـا في 
ذلك تمويل الإرهاب)، يجري القيام ا في إطار الأفرقة العاملة التنفيذية التي تنشـأ وفقـا للمـهام 
المدرجة في خطة العمل الوطنية لمكافحة الإرهاب ألا وهـي (أ) الفريـق الـدولي؛ (ب) والفريـق 

المعني بالقانون الجنائي؛ (ج) والفريق المعني بالقانون الإجرائي. 
وتشمل الأمثلة على تنسيق العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي إدماج الجمهوريـة 
التشيكية في هياكل مكتب الشرطة الأوروبيـة (اليوروبـول) وفرقـة العمـل المعنيـة بمسـألة غسـل 
الأموال وفريق الشرطة العامل المعني بمسألة الإرهـاب ومجموعـة إغمونـت. وتسـهم الجمهوريـة 
التشيكية في مشروع الاتحاد الأوروبي المسـمى �برنـامج العمـل مـن أجـل التحـول الاقتصـادي 
في بولندا وهنغاريا�، الوحدة ٠٨، المشورة والتدريب وتلقـي الخـبرات مـن وحـدات مصـادرة 
العــائدات المتأتيــة مــن الجريمــة في ألمانيــا. وتنقــل أيضــا أحــدث المعلومــات في مجــال تدريــب 

الأخصائيين والحلقات الدراسية التي يحضرها موظفو قوة الشرطة في الجمهورية التشيكية. 
ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـــدة للكيانــات والأفــراد الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جمـدت وفقـا لهـذا القـرار. وينبغـي أن تتضمـن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول 
ـــلا بــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  امـدة عم

ويرجى إدراج المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة: 
هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  -

بيــان طبيعــة الأصــول امــدة (أي ودائــع مصرفيــة، أو أوراق ماليــة، أو أصـــول  -
تجارية، أو سلع ثمينة، أو أعمال فنية، أو ملكية عقارية أو غيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول امدة.  -
لم تجمد أي أصول في الجمهورية التشيكية. 

يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
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أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وإذا كـان الحـال كذلـك 
فإنه يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رُفع التجميد أو تم الإفراج عنها وتواريخ ذلك. 

لم تتخذ أي من الإجراءات المذكورة في الجمهورية التشيكية. 
ـــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  وعمـلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغي للدول أن تكفل عدم قيام رعاياها أو أي أشخاص موجوديـن 
داخـل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصـورة مباشــرة أو 
غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة أو لمنفعتهم. ويرجـى الإشـارة إلى 
الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو الإجـراءات 
المعمول ا في بلدكــم لمراقبـة انتقـال هـذه الأمـوال أو الأصـول إلى كيانـات وأفـراد معينـين 

وينبغي أن يتضمن هذا الفرع بيان ما يلي: 
المنهجية، إن وجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  -
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذين تم بطريقة أخرى، الكشف عن أم أعضاء في القاعدة أو طالبان أو شـركاء 
ـــواع المؤسســات الــتي يتــم إبلاغــها  لهمـا. وينبغـي أن يشـمل هـذا الفـرع تحديـد أن

والطرائق المستخدمة. 
إجراءات الإبلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  -

المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
ـــة غــير المصــارف لتقــديم  المتطلبـات، إن وجـدت، المفروضـة علـى المؤسسـات المالي -

تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
القيود أو الأنظمة، إن وجــدت، المطبقـة علـى حركـة السـلع والمعـادن الثمينـة مثـل  -

الذهب والماس وغير ذلك من السلع. 
القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المطبقة على نظم التحويل المـالي البديلـة المماثلـة لــ  -
�الحوالـة أو الشـبيهة ـا�، فضـلا عـــن المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســات 
الأخـرى الـتي لا تسـتهدف الربـح والـتي تقــوم بجمــع الأمــوال وإنفاقــها لأغــراض 

اجتماعية أو خيرية. 
تكمل المعلومات التالية الرد المشترك على السؤالين ١٠ و ١١. 

ـــؤرخ ٢٦ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠ إلى وزارة  عـهد قـرار الحكومـة التشـيكية رقـم ٧٧٣ الم
العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، بمهمة كفالة امتثال القوانـين المحليـة الالتزامـات المنبثقـة 
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عــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب. وفي أواخــر عــام ٢٠٠٢، وُوفيــت حكومــــة 
الجمهوريـة التشـيكية بمشـــروع تعديــل للقــانون رقــم ١٩٩٦/٩١ بشــأن اتخــاذ تدابــير معينــة 
لمكافحة إضفاء الطابع القانوني علـى العـائدات المتأتيـة مـن الجريمـة، وبمشـروع تعديـل للقوانـين 
ـــات عــن  ذات الصلـة، يوجبـان، في جملـة أمـور، علـى المؤسسـات الماليـة الالـتزام بتقـديم معلوم

المعاملات التي تدور حولها الشبهة بأا ذات صلة بالإرهاب. 
وتحقيقا لكفالة إجراء تدقيقات للاستثمارات والمنح بغرض منع إمكان غسل للأمـوال 
أو إمكـان تمويـل للإرهـاب، تتـولى لجـان التقييـم إجـــراء تحقيقــات في الاســتثمارات والمنــح في 

مجالات الأنشطة التالية: 
دعم بناء بنية أساسية سياحية مرافقة للأنشطة الرياضية وأنشطة الترويح؛  -

دعم بالتداوي بالاستحمام والمياه المعدنية؛  -
تقديم منح في إطـار برنـامج الإنعـاش الريفـي والبرنـامج الإقليمـي لدعـم تنميـة المنـاطق  -

الضعيفة اقتصادية والمنكوبة إنشائيا؛ 
تقديم منح في إطار برنامج دعم الإسكان؛  -

تقديم منح في إطار برنامج المعونة السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛  -
ــــدا  تقــديم منــح مــن الاتحــاد الأوروبي في إطــار برنــامج التحــول الاقتصــادي في بولن -

وهنغاريا. 
 

الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يقضي نظام الجـزاءات أن تتخـذ جميـع الـدول تدابـير لمنـع دخـول الأفـراد المدرجـة 
أسمـاؤهم في القائمـــة إلى أراضيــها أو مرورهــم العــابر ــا (الفقــرة ١ مــن القــرار ١٤٥٥ 

(٢٠٠٣) والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)) 
يرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة، إن وجـــدت، المتخــذة  - ١٥

لإنفاذ الحظر على السفر. 
هل أدرجتم في القائمة الوطنيـة لــ �المنـع مـن السـفر�، أو في القوائـم الموزعـة علـى  - ١٦
نقاط التفتيش الحدودية، أسماء الأفراد المدرجة في القائمة التي أعدا اللجنة؟ يرجـى إجمـال 

الخطوات المتخذة والمشاكل التي واجهتموها. 
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ـــها القائمــة المســتكملة إلى ســلطات الرقابــة علــى  مـا عـدد المـرات الـتي تحيلـون في - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــــث في بيانـــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الإليكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
رد مشترك على الأسئلة ١٥ و ١٦ و ١٧ 

في مـا يلـي بيـان آليـة إدخـال أسمـاء الأشـخاص، الـواردة أسمـاؤهم في قائمـة الجـــزاءات 
الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة، في قائمـة أسمـاء الأشـخاص المطلوبـين، المسـتخدمة في الجمهوريــة 

التشيكية: 
توزع القائمة من خـلال وزارة الشـؤون الخارجيـة علـى وزارة الماليـة (وحـدة  (أ)
التحليـل المـالي) ووزارة الداخليـة (مقـر الشـرطة، حيـث تسـتخدم غالبـا في إدارة الكشـف عـــن 
الجريمة المنظمة - دائرة الشرطة والتحقيقـات الجنائيـة وفي إدارة الكشـف عـن الفسـاد والجريمـة 
الماليـة - دائـرة الشـرطة والتحقيقـات الجنائيـة؛ وتقـوم إدارة التعـاون الـدولي في وزارة الداخليــة 

بالحصول على قائمة مماثلة عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)؛ 
ووفقا للائحة وزارة الداخليـة رقـم ٢٠٠٢/٣٣، يقـوم أشـخاص مـأذون لهـم  (ب)
(من إدارة التعاون الدولي كمـا في حالـة القائمـة ذات الصلـة بقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحدة ١٢٦٧ (١٩٩٩)) بإدخال المعلومات عن الأشخاص المطلوبـين أو الأشـخاص، الذيـن 
تطبق ضدهم الجزاءات عن طريق إدارة العمليات في مقر الشـرطة، وعـن طريـق مقـر الإدارات 
الإقليميـة في قـوة الشـرطة في الجمهوريـة التشـيكية، في قـاعدة وطنيـة للبيانـات. والمطلـوب مــن 
هذه المدخلات أن تضـم فحسـب المعلومـات الـواردة في قائمـة الأمـم المتحـدة الحاسـوبية ذات 

الصلة (الاسم وتاريخ المولد والعنوان)؛ 
ـــرة الشــرطة والتحقيقــات الجنائيــة بفحــص شــامل ولمــرة واحــدة  وتقـوم دائ (ج)
لبيانات الأشخاص المدخلـة أسمـاؤهم حديثـا (لتبـين مـا إذا كـان هـذا الشـخص يقيـم حاليـا في 
إقليم الجمهورية التشيكية وما إذا كان الشخص المذكور قـد أقـام مـن قبـل هنـا، ومـا إذا كـان 
قد عبر حـدود الجمهوريـة التشـيكية، أو مـر مـرورا عـابرا في إقليمـها، أو قـدم طلـب الحصـول 
ـــا إلى  علـى تأشـيرة أو التمـس اللجـوء، أو مـا إذا كـان قـد فتـح لنفسـه حسـابا مصرفيـا هنـا وم

ذلك). 
وفي وسع موظفي عبور الحدود تقييـم قائمـة الأشـخاص المطلوبـين (فضـلا عـن قوائـم 
التحف الفنية، والمزورات والوثائق والمركبات، بما في ذلك الرجوع في الحـال إلى مقـر المنظمـة 
الدوليـــــــة للشـــــــرطة الجنائيـــــــة (الانـــــــــتربول) في كنــــــــدا عــــــــن طريــــــــق الإنــــــــترنت 
(http://www.interpol.int/public/wanted/search/recent.asp) وإضافــة إلى الاتصــــال بقـــاعدتي 
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البيانــات لإدارة العمليــات في مقــر الشـــرطة ومقـــر الإدارات الإقليميـــة في قـــوة الشـــرطة في 
الجمهورية التشيكية، فإن الوصول إلى المعلومات ممكن أيضا عـن طريـق موقـع وزارة الداخليـة 

على شبكة الإنترنت (http://www.mvcr.cz) من خلال المراجع المتعلقة بالعلاقات والتعقب. 
وتتصل بالظروف المذكورة أعلاه أيضا تدابير مكافحة تزوير وثائق السـفر والأمـن في 

حدود الدولة، وسياسة التأشيرات. 
ذلـك أنـه منـذ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، مـا انفكـت وزارة الداخليـة تنقـــل نظامــا مركزيــا 
للقراءة الآلية لوثائق الهوية الشخصية الصادرة عن الجمهوريـة التشـيكية. ويتمثـل النـاتج الـذي 
ـــوذج مطبــوع لتوقيــع  سـوف يسـفر عنـه هـذا النظـام في جـوازات سـفر، وبطاقـات هويـة، ونم
حامل كل منها، يمكن قراءا آليا. وحسب آخر المعلومـات المتاحـة، يتـم الكشـف عـن تزويـر 
أو تحوير لأي من جوازات السفر التي تقرأ آليـا (النمـوذج ٢٠٠٠). ومـن شـأن إمكـان قـراءة 
الوثائق المذكورة أعلاه أن يسرع مـن عمليـة إنجـاز المعـاملات علـى معـابر الحـدود وأن تضفـي 

على هذه العملية مزيدا من الدقة. 
وفيمـا يتعلـق بالأعمـال التحضيريـة لعضويـة الجمهوريـة التشـيكية في الاتحـــاد الأوروبي 
فـإن الأعمـال التحضيريـة قـد بـدأت بكفالـة تطبيـق الاتفاقيـة الـتي تحـــدد الدولــة المســؤولة عــن 
فحص التماسات اللجوء المقدمـة في إحـدى الـدول الأعضـاء في الجماعـات الأوروبيـة (اتفاقيـة 
دبلـن) لعـام ١٩٩٠ ولائحـة الـس (الـــس الأوروبي) ٢٠٠٠/٢٧٢٥، بشــأن إنشــاء نظــام 
�يوروداك� ليكون وسيلة لتحديد هوية ملتمسي اللجـوء والأشـخاص المحتجزيـن للعبـور غـير 
المشـروع للحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي أو للعبـور غـير المشـــروع للحــدود بــين فــرادى 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
ـــة لإشــراك شــرطة الهجــرة والحــدود في  وتعـالج المشـكلة في نطـاق الأعمـال التحضيري
التعاون بموجب اتفاقيـة شـنغن. وقـد ألحـق مركـز �يـوروداك� في الجمهوريـة التشـيكية بنظـام 
معلومات تحديد بصمات الأصابع آليا، المنشأ أساسـا والآخـذ في الاتسـاع، والـذي تسـتخدمه 
ـــة علــى الهجــرة  قـوة الشـرطة في الجمهوريـة التشـيكية لأغـراض رفـع الدعـاوى الجنائيـة والرقاب
القانونية وغير القانونية. ويستوفي ناتجه البرمجي القياسي متطلبات التوافق مــع النظـام المسـتخدم 

في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وتعمل معظم نظم معلومات الشرطة في الجمهورية التشـيكية، الـتي تحتفـظ بسـجلات 
وفقـا لاتفاقيـة تنفيـذ اتفـاق شـنغن، بصفتـــها قــاعدة بيانــات موحــدة للشــرطة، وقــادرة علــى 
الوصول إلى المعلومات عن طريق الإنترنت، وهي إما أا تعمل بكامل طاقتها وإمـا أـا تعمـل 

تجريبيا. 
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ودف يئة الظروف التشريعية الكفيلة بتـأمين سـلامة حـدود الدولـة وفقـا لمتطلبـات 
شنغن، فقد صيغ مشروع القـانون الحكومـي رقـم ٢٠٠٢/٢١٦، بشـأن حمايـة حـدود الدولـة 
للجمهورية التشيكية وبشأن تعديل القوانين ذات الصلـة، وتم إقـراره في وقـت لاحـق. ودخـل 
القـانون حـيز التنفيـذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ (مـا عـدا الأحكـام الـتي يتصـل مفعولهـا 

بإلغاء الرقابة على الحدود الداخلية، أي بشأن انضمام الجمهورية التشيكية إلى نظام شنغن). 
وكفالة لحماية حدود الدولة وفقــا لمتطلبـات شـنغن، فقـد تم في ١ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٢ تغيـير الهيكـل التنظيمـي لدائـرة الهجـرة وشـرطة الحـدود، وتم أيضـا إنشـاء إدارة خاصــة 
لقـوة الشـرطة في الجمهوريـة التشـيكية، تشـمل تغطيتـها البلـــد بكاملــه وتكــون مســؤولة عــن 
الاضطـلاع بالمـهام ذات الصلـة بحمايـة حـدود الدولـة ومكـوث الأجـانب في إقليـم الجمهوريــة 
التشـيكية. وتعـد هـذه الإدارة أيضـا الكيـان الوحيـد المسـؤول عـن التنسـيق، في مجـال الأنشـــطة 
ذات العلاقة المباشرة بحماية الحدود، مع الهيئات المعنية بحماية حـدود البلـدان اـاورة والـدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وفي نطاق تنفيذ مفهوم تحديث عملية إصدار التأشيرات، الذي اعتمده القرار الصـادر 
عـن حكومـة الجمهوريـة رقـم ٧٤٨، المـؤرخ ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، يعكـف مقــر 
دائرة الهجرة وشرطة الحـدود ووزارة الشـؤون الخارجيـة علـى التعـاون فيمـا بينـها في مشـروع 
لإدخال شامل لنظام مدعوم إلكترونيا لمنع التأشيرات في السفارات والمكاتب القنصليـة، يضـم 
إجراء تدقيقات أمنية آلية وغير آلية لجميع طلبـات الحصـول علـى تأشـيرات تشـيكية في نطـاق 

المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية وقوة الشرطة في الجمهورية التشيكية. 
وبدأت نظم معلومات لوزارة الشؤون الخارجية ومقـر دائـرة الهجـرة وشـرطة الحـدود 
بالظـهور في عـام ١٩٩٨ حـين بـدأ العمـل بمشـروع رائـد. وبعـد عمليـات تجريبيـة، تم تدريجيـــا 
تركيــب هــذا العنصــر المســمى �تحديــث عمليــة إصــدار التأشــيرات� في ســــائر الســـفارات 

والمكاتب القنصلية في عام ١٩٩٩. 
واعتمـد تعديـل لقـانون اللجـوء اعتبـارا مـن ١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، وكـــان إكمــالا 
ـــة الأوروبيــة؛ وتم أيضــا إقــرار �التعديــل الأوروبي�  لعمليـة تحديـث قـانون اللجـوء في الجماع
لقانون إقامة الأجانب، الصـادر في مجموعـة القوانـين الـتي تحمـل الرقـم ٢٠٠٢/٢١٧. ويجـري 
حاليــا رصــد الإجــراءات المطبقــة في الاتحــاد الأوروبي وفــرادى الــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد 

الأوروبي حيال سياسة الهجرة واللجوء. 
وبدأت الأعمال التحضيرية لكفالة تطبيـق اتفاقيـة تحديـد الدولـة المسـؤولة عـن فحـص 
طلبـات اللجـوء المقدمـة في إحـدى الـدول الأعضـاء في الاتحـــاد الأوروبي (اتفاقيــة دبلــن) لعــام 
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١٩٩٠ ولائحــة الــس (الجماعــة الأوروبيــة) ٢٠٠٠/٢٧٢٥، بشــأن إنشــاء �يــــوروداك� 
لمقارنة بصمات الأصابع، وذلك للتطبيق الفعلي لاتفاقية دبلـن، وليكـون ذلـك وسـيلة لتحديـد 
ـــة للاتحــاد  هويـة ملتمسـي اللجـوء والأشـخاص المحتجزيـن لعبـور غـير مـأذون للحـدود الخارجي

الأوروبي أو للحدود ما بين فرادى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وبــدأت أنشــطة فريــق عــامل دولي يركــز علــى اللجــوء والهجــرة في نطــــاق عمليـــة 
بودابسـت، بمـا في ذلــك معظــم الــدول الأوروبيــة. وتم تنفيــذ مشــروع رائــد لتحديــد هويــة 

الأشخاص بناء على بصمات الأصابع، على جناح السرعة. 
وقامت وزارة الداخلية، بصفتها المنسـق العـام؛ بـإعداد مشـروع قـانون بشـأن الحمايـة 
المؤقتة للمهاجرين ومشروع قانون يعـدل، جنبـا إلى جنـب مـع اعتمـاد قـانون الحمايـة المؤقتـة، 
القانون رقم ١٩٩٩/٣٢٦ بشأن إقامة الأجانب في إقليم الجمهورية التشيكية، وبشـأن تعديـل 
ـــــانون  القوانـــين ذات الصلـــة، والقـــانون رقـــم ١٩٩٩/٣٢٥، بشـــأن اللجـــوء، وتعديـــل الق
ـــة التشــيكية، بصيغتــه المعدلــة، والقــانون  رقـم ١٩٩١/٢٨٣ بشـأن قـوة الشـرطة في الجمهوري

رقم ١٩٩٩/٣٥٩، بشأن الحماية الاجتماعية – القانونية للأطفال. 
وقد قُدم مشـروع القـانون بشـأن الحمايـة المؤقتـة للمـهاجرين إلى الحكومـة في تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. وأقرت الحكومة مشروع القـانون هـذا، ويناقشـه البرلمـان في الجمهوريـة 
التشــيكية في الوقــت الحــالي. ومــــن المتوقـــع أن يدخـــل مشـــروع القـــانون حـــيز التنفيـــذ في 

آب/أغسطس ٢٠٠٣. 
ومن أجل كفالة التوحيـد التنظيمـي للأنشـطة وتحسـين التنسـيق فيمـا بينـها، أُذن لقـوة 
الشرطة في الجمهورية التشيكية ودوائر الاستخبارات، اضطلاعـا منـها بالمـهام المحـددة بموجـب 
قـانون اللجـــوء وفــرادى اللوائــح القانونيــة، بــالدخول إلى الســجلات الــتي تحتفــظ ــا وزارة 
ـــها، بمــا في ذلــك البيانــات  الداخليـة بشـأن دعـاوى اللجـوء واسـتخدام المعلومـات المودعـة لدي

الشخصية. 
تعزيز حماية الحدود – تجري دائرة الهجرة وشرطة الحدود تدقيقات بشأن الأشـخاص 
لدى وصولهم إلى الجمهورية التشيكية ولـدى مغـادرم إياهـا؛ بمـا في ذلـك التدقيقـات المتعلقـة 
بصحـة وثـائق سـفرهم وتفاصيلـها، اللازمـة لدخولهـم الجمهوريـة التشـيكية. ويتـم عنــد معــابر 
الحدود التدقيق في المعلومات عن الأشخاص والمركبات في كل سجلات الشرطة. وتنفـذ عنـد 
الحـدود التدابـير الهادفـة إلى التعـاون مـع ســـلطات الجمــارك والشــرطة لــدى الــدول اــاورة. 

وتجري السلطات الجمركية تفتيشات للمركبات لدى عبورها حدود الدولة. 
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وكفالة لحماية حدود الدولة وفقــا لمتطلبـات شـنغن، فقـد تم في ١ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٢، تغيير الهيكل التنظيمي لدائرة الأجانب وشرطة الحدود، وتم إنشاء إدارة خاصـة لقـوة 
الشــرطة في الجمهوريــة التشــيكية ذات تغطيــة تشــمل البلــد بكاملــه وتكــون مســــؤولة عـــن 
ـــة حــدود الدولــة، ومكــوث الأجــانب في إقليــم الجمهوريــة  الاضطـلاع بالمـهام المتصلـة بحماي

التشيكية. 
ودف يئة الظروف التشـريعية الكفيلـة بتـأمين حمايـة حـدود الدولـة وفقـا لمتطلبـات 
شـنغن، فقـد صيـغ مشـروع القـانون الحكومـي رقـم ٢٠٠٢/٢١٦ بشـأن حمايـة حـــدد الدولــة 
للجمهورية التشيكية وبشأن تعديل القوانـين ذات الصلـة، وأقـر في وقـت لاحـق. ودخـل هـذا 

القانون حيز التنفيذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
هل أوقفتم أيا من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمـة في أي مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨

أثناء المرور العابر في أراضيكم؟ يرجى إذن تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء. 
لا. 

يرجى تقديم عـرض موجـز للتدابـير إن اتخـذت لإدراج القـائمة في قـاعدة البيانـات  - ١٩
المرجعية في مكاتبكم القنصليـة. وهـل تعرفـت سـلطاتكم المسـؤولة عـن إصـدار التأشـيرات 

على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
في نطاق تنفيذ المفهوم المتعلق بتحديث عملية إصـدار التأشـيرات، الـتي اعتمدهـا قـرار 
حكومـة الجمهوريـة التشـيكية رقـم ٧٤٨، المـؤرخ ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، يعكــف 
مقر دائرة الهجرة وشرطة الحدود، ووزارة الشؤون الخارجية على تنفيـذ مشـروع يدخـل علـى 
نطاق شامل نظاما مدعوما إلكترونيا لمنح التأشيرات في السـفارات والمكـاتب القنصليـة، يضـم 
إجراء تدقيقات أمنية آلية وغير آليـة للمعلومـات عـن طـالبي التأشـيرات التشـيكية وفقـا لقوائـم 
قواعد البيانات المرجعيـة في نطـاق المشـاورات الـتي تجـرى بـين وزارة الشـؤون الخارجيـة وقـوة 

الشرطة في الجمهورية التشيكية. 
وتتولى قوة الشرطة في الجمهورية التشيكية التحقق مما إذا كان اسم الشخص الداخـل 
حديثا (والخاضع للجـزاءات) قـد أدخـل في قـاعدة بيانـات ملتمسـي اللجـوء. وتضطلـع بمعظـم 

الأنشطة في هذا الصدد في المكاتب القنصلية. 
 

خامسا - الحظر المفروض على الأسلحة 
يطلب إلى جميع الدول، بموجب نظام الجزاءات، منع التوريد والبيع والنقل المباشر 
أو غير المباشر لأسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والأفـراد ذوي 
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الصلـة ـــم، مــن أراضيــها أو مــن جــانب رعاياهــا الموجوديــن خــارج أراضيــها للســلاح 
وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك توفير قطع الغيار اللازمة والمشورة الفنية 
أو المساعدة أو التدريب المتصـل بالأنشـطة العسـكرية (الفقـرة ٢ (ج) مـن القـرار ١٣٩٠ 

(٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)). 
ـــن لادن  مـا التدابـير، إن وجـدت،المعمـول ـا حاليـا للحيلولـة دون حيـازة أسـامة ب - ٢٠
وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع واموعات والأفراد الآخريـن ذوي 
الصلـة ـم للأسـلحة التقليديـة وأســـلحة الدمــار الشــامل؟ ومــا هــي أنــواع الرقابــة علــى 
التصديـر المتبعـة لديكـم لمنـع الجـهات المسـتهدفة المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المــواد 

والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
يمثــل القــــانون رقـــم ١٩٩٧/٢١ بشـــأن الرقابـــة علـــى صـــادرات وواردات الســـلع 
والتكنولوجيـات الخاضعـة لنظـم الرقابـة الدوليـــة في صيغــة القــانون رقــم ٢٠٠٢/٢٠٤ صكــا 
لرقابة وتحديد إتاحـة أسـلحة الدمـار الشـامل أو أي مـواد يمكـن اسـتخدامها في تطويـر أسـلحة 
ــــة (أشـــخاص أو تنظيمـــات) في  الدمــار الشــامل وإنتاجــها مــن جــانب كيانــات غــير موثوق
الجمهورية التشيكية. وبناء على هذا القانون واللوائـح التنفيذيـة ذات الصلـة فـإن في الإمكـان، 
بتطبيـق إجـراء الـترخيص، لا ممارســـة الرقابــة علــى صــادرات الســلع ذات الاســتخدام المبــهم 
فحسـب، ولكـن في الإمكـان أيضـا تطبيـق الحـالات الخاصـة لإجـــراءات الــترخيص لمــواد غــير 
محـددة في أمـاكن أخـرى. وعليـه فـإن في الإمكـان رفـض منـح ترخيـص بـــالتصدير اســتنادا إلى 
الأسـس المنصـوص عليـها مباشـرة في القـانون، بمـا في ذلـك الأسـس المتعلقـة بـالأمن والسياســـة 

الخارجية. 
ـــة، فإنــه يجــري الاضطــلاع  وفي مـا يتعلـق بالرقابـة علـى عـدم انتشـار الأسـلحة النووي
بأنشـطة تفتيـش بموجـب القـانون رقـم ١٩٩٧/١٨ بشـأن الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويــة 
ــــواردة في القـــانون رقـــم ٢٠٠٢/١٣، ووفقـــا للائحـــة رقـــم  والإشــعاع المؤيــن، بالصيغــة ال
١٩٩٧/١٤٥ بشأن حفظ ورقابة سجلات المواد النووية ومواصفاـا الأكـثر تفصيـلا الـواردة 
في صيغة اللائحة رقم ٢٠٠٢/٣١٦، وفقا للائحة رقم ٢٠٠٢/١٧٩، الـتي تحـدد قائمـة بمـواد 

مختارة ومواد ذات استخدام مزدوج في القطاع النووي. 
وفي ما يتعلق بالرقابة على عدم انتشار الأسلحة البكتيرية (البيولوجيـة) والسـمية، فـإن 
التراخيص تصدر للأعمال ذات العناصر البيولوجية والسميات العالية الخطـورة ويجـري نشـاط 
التفتيش وفقا للقانون رقــم ٢٠٠٢/٢٨١ بشـأن اتخـاذ تدابـير معينـة ذات صلـة بحظـر الأسـلحة 
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البكتيرية (البيولوجية) والسمية وبشأن تعديل لقانون تراخيص المهن (دخـل هـذا القـانون حـيز 
التنفيذ في ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢). 

وفي ما يتعلق بالرقابة على عدم نشـر الأسـلحة الكيميائيـة تتضـاعف أنشـطة التفتيـش، 
التي يضطلع ا مكتـب الدولـة للسـلامة النوويـة، وفقـا للقـانون رقـم ١٩٩٧/١٩ بشـأن اتخـاذ 
ــــــانون  تدابــــير معينــــة ذات صلــــة بحظــــر الأســــلحة الكيميائيــــة، بالصيغــــة الــــواردة في الق

رقم ٢٠٠٠/٢٤٩. 
وردا على الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكيـة ووفقـا للمـهام الناجمـة 
عن مفاوضات اللجنة المركزية للأزمات، أنشـئ فريـق عـامل مـن الأخصـائيين، يخضـع لتوجيـه 
وتنسـيق وزارة الصناعـة والتجـارة، ويركـز علـى زيـادة أعمـــال الفحــص والتفتيــش في ميــدان 
التجارة الخارجية بالمعدات العسـكرية. ومثَّـل أعضـاء الفريـق وزارة الصناعـة والتجـارة ووزارة 
الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الشـؤون الخارجيـة ومكتـب الأمـن القومـي ودائـرة المعلومـات 

ذات الصلة بالأمن ومكتب العلاقات الخارجية والإعلام الخارجي. 
ووفقا للتدابير الفرعية التي يعتزم هذا الفريق المشـترك بـين الـوزارات اتخاذهـا، تعرفـت 
وزارة الصناعة والتجارة على أصحاب تراخيص لممارسة التجارة الخارجيـة بـالمواد العسـكرية، 
وهـو أمـر يتطلـب إجـراء تحقيـق فيـه. واسـتنادا إلى هـذا، أجريـت تحقيقـات مـع ١٣٢ شـــخصا 
اعتباريـا، وفي حالـة واحـدة مـن هـذه الحـالات، صـدر أمـر بالشـــروع في الإجــراءات الإداريــة 
لإلغاء الترخيص بممارسة التجارة الخارجية بـالمواد العسـكرية بسـبب الملاحقـة القانونيـة لأحـد 
أعضاء الهيئة القانونية للشركة. وعلى الرغم من أن التماسـا واحـدا فقـط قـد قُـدم للشـروع في 
الإجراءات الإدارية فإن هـذه التحقيقـات يمكـن اعتبارهـا عنصـرا هامـا يسـهم في أمـن التجـارة 

الخارجية بالمواد العسكرية. 
وأدخل على القانون رقم ١٩٩٧/٢١ بشـأن الرقابـة علـى صـادرات وواردات السـلع 
والتكنولوجيات التي تخضع لنظم التفتيش الدولية تعديل في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بموجـب القـانون 
رقم ٢٠٠٢/٢٠٤. وقد دخـل هـذا القـانون حـيز التنفيـذ في ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. وخضـع 
ـــل اقتضــى علــى الأشــخاص  القـانون المتعلـق بالتجـارة الخارجيـة بـالمواد العسـكرية أيضـا لتعدي
الطبيعيين (أعضاء الهيئات القانونية والوكلاء وغيرهم من الأشـخاص حسـب الاقتضـاء) الذيـن 
يقدمـون طلبـات للحصـول علـــى تراخيــص لتعــاطي التجــارة الخارجيــة بــالمواد العســكرية أن 

يستوفوا شروط الأهلية الأمنية. 
وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أُرسـلت معلومـات عـن المتطلبـات الواجـب 
اسـتيفاؤها في مـا يتعلـق بالقيـام بالتجـارة الخارجيـة بـالمواد العسـكرية في الجمهوريـة التشــيكية، 
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مقرونـة بقـانون ممارسـات مصـدري المـواد العسـكرية في الجمهوريـة التشـيكية وغـير ذلـك مــن 
الوثائق (من مثل العمل المشترك للاتحـاد الأوروبي لمكافحـة تكديـس وتوزيـع الأسـلحة اليدويـة 
والخفيفة المزعزع للاستقرار؛ بما في ذلك، صيغته المعدلة والموسعة) إلى جميع الأشـخاص الذيـن 
يحوزون تراخيص بتعـاطي التجـارة الخارجيـة بـالمواد العسـكرية في الجمهوريـة التشـيكية وهـذه 

المعلومات متاحة أيضا على موقع وزارة الصناعة والتجارة على الإنترنت. 
مـا التدابـير، إن وجـدت، الـتي اعتمدتموهـا لتجـريم انتـــهاك الحظــر المفــروض علــى  - ٢١
الأسلحة الموجه ضد أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وطالبان والكيانات والمشـاريع 

واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
لم تتخـذ أي تدابـير تشـريعية خاصـة في مـا يتعلـق بتنفيـذ نظـام الجـزاءات الموجـه ضـــد 
طالبان أو القاعدة. وسيكون الحكم بشأن أي جرائم من قبيل انتهاك قرار مجلــس الأمـن التـابع 

للأمم المتحدة ذي الصلة متفقا مع المادة ١٢٤ أ من قانون العقوبات. 
ـــص تجــار الأســلحة، إن وجــد لديكــم، أســامة  يرجـى بيـان كيـف يمنـع نظـام ترخي - ٢٢
ـــان والكيانــات والمشــاريع واموعــات والأفــراد  بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وطالب
الآخرين المرتبطين م من الحصول على المواد التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. 
ـــانون رقــم ١٩٩٤/٣٨  ينظـم شـروط تعـاطي التجـارة الخارجيـة بـالمواد العسـكرية الق
بشـأن التجـارة الخارجيـة بـالمواد العسـكرية وبشـأن تعديـل القـانون رقـــم ١٩٩١/٤٥٥ بشــأن 
ترخيص المهن (قانون ترخيص المهن)، بصيغته المعدلة، والقـانون رقـم ١٩٦١/١٤٠١، قـانون 
العقوبات، بصيغته الواردة في صيغــة القـانون رقـم ٢٠٠٢/٣١٠. ولـن تصـدر هيئـة الـترخيص 
في وزارة الصناعة و التجارة تراخيص بتصدير المواد العسكرية من دون صدور موافقـة مسـبقة 

من وزارة الشؤون الخارجية. 
هـل لديكـم أي ضمانـات بعـدم تحويـل الأســـلحة والذخــائر المنتجــة في بلدكــم إلى  - ٢٣
أســامة بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وطالبــان والكيانــات والمشــــاريع واموعـــات 

والأفراد الآخرين المرتبطين م أو بعدم استخدامهم إياها؟ 
يمثل التدقيق في الاستعمال النـهائي للصـادرات مـن السـلع وفي المسـتعمل النـهائي قبـل 
ـــترخيص في وزارة  إصـدار الـترخيص جـزءا أساسـيا مـن إجـراءات الـترخيص. وتتعـاون هيئـة ال
الصناعـة والتجـــارة في الحــالات الحساســة الدقيقــة مــع وزارة الشــؤون الخارجيــة، وتضــع في 
اعتبارها المعلومات الواردة من البلدان الشريكة. وتتألف هيئات التفتيش أساسا من السـلطات 
– المديرية العامة للجمارك) ومكتب الدولة للأمان النـووي. ولا يضـم  الجمركية (وزارة المالية 
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القانون التشيكي حاليا المتطلبات اللازمة للتدقيقات المادية المنتظمة للاسـتعمال النـهائي للسـلع 
المصدرة إلى الخارج (ذي الصلة بالاختصاص القضائي الخارجي). 

 
سادسا - المساعدة والاستنتاج 

هـل سـتكون دولتكـم مسـتعدة لتقــديم المســاعدة أو ســتكون لديــها القــدرة علــى  - ٢٤
تقديمها إلى دول أخرى لإعانتها على تنفيذ التدابير الواردة في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ 

وإذا كان الحال كذلك فإنه يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
يرجى تحديد االات، إن وجدت، التي يشوا أي قصور في تنفيذ نظام الجـزاءات  - ٢٥
الموجه ضد طالبان/القاعدة، واالات التي تـرون أن بـذل جـهود معينـة للمسـاعدة التقنيـة 

أو بناء القدرات سوف يحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
لا داعي حاليا لأي مسـاعدة مـا. ذلـك أن الجمهوريـة التشـيكية تعتقـد أن في وسـعها 
الاعتمـاد بقـــدر كــاف علــى المشــاورات غــير الرسميــة لوفــود وزارة الداخليــة في الجمهوريــة 
التشـيكية أو الخـبراء الآخريـن مـع أعضـاء لجنـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب، الـتي تجـــري 
بالتوازي مع بعض مفاوضات مكتب الأمم المتحدة في فيينا بشأن مسـائل المخـدرات والجريمـة 
(مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـة) ولا سـيما في مـا يتعلـق ببرنـامج مكافحـــة 
الإرهـاب في شـتى أرجـــاء العــالم المســتمد مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ 
٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، الذي يعلن، في إطار قـرارات معينـة، أولويـات مكافحـة الإرهـاب 

ويقيم بلوغها من جانب فرادى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أا ذات صلة.  - ٢٦

ليس لدينا أي معلومات نقدمها. 
 


